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      ديباجة
  : الغرض من هذا القانون هوإنَّ  
  مون؛ الائتمان المضتوافرترويج الائتمان المنخفض التكلفة بزيادة   )أ(  
الــسماح للمــانحين باســتخدام القيمــة الكاملــة الكامنــة في موجــوداتهم لــدعم          )ب(  
  الائتمان؛
من الحـصول علـى الحقـوق الـضمانية بطريقـة بـسيطة             الدائنين المضمونين   تمكين    )ج(  
  وناجعة؛
كفالة المساواة في معاملـة مختلـف مـصادر الائتمـان ومختلـف أشـكال المعـاملات                  )د(  
  المضمونة؛
  إقرار صحة الحقوق الضمانية غير الاحتيازية في الموجودات بجميع أنواعها؛  )هـ(  
تعزيز اليقين والشفافية، بالنص علـى تـسجيل إشـعار بـالحق الـضماني في سـجل                   )و(  

  عام للحقوق الضمانية؛
  ؤ بها؛إرساء قواعد للأولوية واضحة ويمكن التنبّ  )ز(  
   لحقوق الدائن؛الناجحتيسير الإنفاذ   )ح(  
الــسماح للأطــراف بــأكبر قــدر مــن المرونــة في التفــاوض علــى شــروط اتفــاقهم    )ط(  
  الضماني؛
  الموازنة بين مصالح جميع الأشخاص المتأثرين؛  )ي(  
المواءمة بين قوانين المعاملات المضمونة، بما في ذلك قواعد تنازع القـوانين فيمـا                )ك(  

  .يتصل بالمعاملات المضمونة
لعــلَّ الفريــق العامــل يــودّ أن ينظــر في مــدى ضــرورة أن  : مــلملحوظــة إلى الفريــق العا[  

اتساقا مع الولايـة الـتي عهـدت بهـا اللجنـة إلى      ،  على مشروع القانون النموذجي يوضح التعليق 
، أن القــصد مــن مــشروع القــانون  )A/67/17 مــن الوثيقــة ١٠٥انظــر الفقــرة (الفريــق العامــل 

  وموجزا لمساعدة الـدول علـى اشـتراع        تصرامخو النموذجي هو أن يكون قانونا نموذجيا مبسّطا      
دليــل المعــاملات  (لــدليل الأونــسيترال التــشريعي بــشأن المعــاملات المــضمونة التوصــيات العامــة 

  .]  ومن دون أن يحل محلهدليل المعاملات المضمونة، بحيث يتسق مع ")المضمونة
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    أحكام عامة  -الفصل الأول
       الانطباقنطاق  - ١المادة 

    ر ألفالخيا    
القانون علـى جميـع الحقـوق في الموجـودات          هذا   من هذه المادة، ينطبق      ٣رهنا بالفقرة     -١

 النظـر عـن     المنقولة المنشأة بمقتضى اتفاق يضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخـر، بغـضّ               
ة أو  أو نـوع الموجـودات المنقول ـ     أو التعابير الاصطلاحية الـتي يـستخدمها الطرفـان          شكل المعاملة   

  :، بما في ذلكوضع المانح أو الدائن المضمون أو طبيعة الالتزام المضمون
الحقوق الضمانية في جميع أنواع الموجودات المنقولة، ملموسـة كانـت أم غـير                )أ(  

ملموســـة، حاضـــرة أم آجلـــة، بمـــا فيهـــا المخـــزون والمعـــدات وســـائر الموجـــودات الملموســـة،    
  ة، والمطالبات التعاقدية غير النقدية؛والمستحقات التعاقدية وغير التعاقدي

الحقــوق الـــضمانية الــتي ينـــشئها أو يكتـــسبها جميــع الأشـــخاص الاعتبـــاريين      )ب(  
 المكفولـــةوالطبيعـــيين، بمـــن فـــيهم المـــستهلكون، ولكـــن مـــن دون أن يـــؤثّر ذلـــك في الحقـــوق 

  تشريعات حماية المستهلكين؛ب
 الحاضـرة أو الآجلـة، المحـدّدة أو    الحقوق الضمانية في جميع أنـواع الالتزامـات،       )ج(  

  القابلة للتحديد، بما فيها الالتزامات المتغيرة والالتزامات المبينة بطريقة عامة؛
جميع حقوق الملكية التي تنشأ تعاقديا من أجل ضمان سداد الالتزام أو الوفـاء                )د(  

  اض ضــمانية بــه علــى نحــو آخــر، بمــا في ذلــك نقــل حــق الملكيــة في الموجــودات الملموســة لأغــر 
الملكيــة، ق بحــالاحتفــاظ  البيــع مــعإحالــة المــستحقات لأغــراض ضــمانية، ومختلــف أشــكال   وأ

  .والإيجار التمويلي
  : ما يليكما ينطبق هذا القانون على  -٢

  الحقوق الضمانية في عائدات الموجودات المرهونة؛  )أ(  
 للمــستحقات، النقــل التــام ، ١٠٠رهنــا بالاســتثناء المنــصوص عليــه في المــادة       )ب(  

  .بالرغم من أن هذا النوع من النقل لا يضمن سداد الالتزام أو الوفاء به على نحو آخر
 : من هذه المادة، لا ينطبق هذا القانون على ما يلي٢ و١على الرغم من الفقرتين   -٣

  حقوق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي؛  )أ(  
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  مستقل؛حقوق الحصول على عائدات بموجب تعهد   )ب(  
  الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول؛  )ج(  
الطائرات، والمعدات الدارجـة علـى الـسكك الحديديـة، والأجـسام الفـضائية،                )د(  

والسفن، وكذلك الفئات الأخرى من المعدات المنقولـة، مـا دامـت تلـك الموجـودات مـشمولة                  
ويشار إليهـا   (سنّ تشريعا يستند إلى هذه المواد       بقانون وطني أو اتفاق دولي تكون الدولة التي ت        

 ذلــك القــانون الــوطني أو الاتفــاق ومــا دامطرفــا فيــه ") هــذه الدولــة"أو " الدولــة"فيمــا يلــي بـــ
   المسائل التي يشملها هذا القانون؛ يتناولالدولي

  الملكية الفكرية؛  )ه(  
  الأوراق المالية؛  )و(  
 ماليــة تحكمهــا اتفاقــات المعاوضــة أو  حقــوق الــسداد الناشــئة بمقتــضى عقــود   )ز(  

  الناجمة عنها، باستثناء المستحقات المتعين تسديدها لدى إنهاء جميع المعاملات العالقة؛
حقوق السداد الناشئة بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبيـة أو الناجمـة              )ح(  
  عنها؛

متلكات ، الم ١٢٠ و ١٠٩ و ٩٩ و ٩٨ و ٥٥ و ٣٢ و ٢٧ و ١٥ و ١١باستثناء المواد     )ط(  
  غير المنقولة؛

 مـن  نوع مـستثنى مـن الموجـودات حـتى إذا كانـت هـذه العائـدات                   أي عائدات  )ي(  
  ؛، إلا إذا وجد قانون آخر منطبق في هذا الشأندات التي يسري عليها هذا القانوننوع الموجو

  ]. من استثناءات أخرى تضيفه الدولة المشترعةما[  )ك(  
    

    الخيار باء    
ــذا ا   -١ ــق هـ ــدات      ينطبـ ــات والمعـ ــسلع والمخزونـ ــضمانية في الـ ــوق الـ ــى الحقـ ــانون علـ لقـ

  .والمستحقات
  :ما يلي الضمانية التي ينطبق عليها هذا القانون في الحقوقيجوز   -٢

 أي شــــخص اعتبــــاري أو طبيعــــي، بمــــا في ذلــــك نــــشئها أو يكتــــسبها يُأن   )أ(  
  ت حماية المستهلكين؛تشريعاب المكفولة، ولكن من دون أن يؤثّر ذلك في الحقوق المستهلك
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ــأن   )ب(   ــة    ت ــة، المحــدّدة أو القابل ــواع الالتزامــات، الحاضــرة أو الآجل ضمن جميــع أن
  .للتحديد، بما فيها الالتزامات المتغيرة والالتزامات المبينة بطريقة عامة

  :كما ينطبق القانون على ما يلي  -٣
  الحقوق الضمانية في عائدات الموجودات المرهونة؛  )أ(  
النقــل التــام للمــستحقات،   ، ١٠٠هنــا بالاســتثناء المنــصوص عليــه في المــادة     ر  )ب(  

  بالرغم من أن هذا النوع من النقل لا يضمن سداد الالتزام أو الوفاء به على نحو آخر؛
جميع حقوق الملكية التي تنشأ تعاقديا من أجل ضمان سداد الالتزام أو الوفـاء                )ج(  

   الملكيــة في الموجــودات الملموســة لأغــراض ضــمانية بــه علــى نحــو آخــر، بمــا في ذلــك نقــل حــق 
 الاحتفــاظ بحــق الملكيــة، البيــع مــعإحالــة المــستحقات لأغــراض ضــمانية، ومختلــف أشــكال   وأ

  .والإيجار التمويلي
لعلَّ الفريق العامل يودّ أن يلاحـظ أن الخيـار ألـف يـستند      : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

 بطريقـة ملائمـة لاسـتبعاد بعـض         تنقيحـه  ى وجـر   المـضمونة  دليـل المعـاملات    من   ٢إلى التوصية   
ــة  محــددة بــشأنهاأنــواع الموجــودات الخاضــعة لتوصــيات   ــانون " تماشــيا مــع قــرار اللجن وضــع ق

 بـشأن  يـستند إلى التوصـيات العامـة    ومـوجز عـن المعـاملات المـضمونة     ومختـصر نموذجي مبسّط  
ــل المعــاملات المــضمونة  ــد أن المــستحقات  ). A/67/17قــة  مــن الوثي١٠٥انظــر الفقــرة   ("دلي بي

مـع جميـع النـصوص    "جرى إدراجها عملا بقرار اللجنة بـأن يكـون القـانون النمـوذجي متـسقا          
، بمـا   )A/67/17  مـن الوثيقـة    ١٠٥الفقرة  " (التي أعدّتها الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة      

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     ("لدوليـة اتفاقية الأمم المتحـدة لإحالـة المـستحقات في التجـارة ا        في ذلك   
 اسـتبعاد ونظرا لترابط المستحقات مع السلع والمعـدات والمخـزون، فـإن            "). لإحالة المستحقات 

ــوانين مختلفــة  المــستح ــق ق ــة  قات مــن شــأنه تطبي ــه إلى مــستحقات   في حال ــع المخــزون وتحويل بي
يــؤثر  شــأنه أن وهــذا النــهج مــن. علــى ســبيل المثــال تُــستخدم بــدورها في شــراء مخــزون جديــد

 أنوفي هذا السياق، لعلّ الفريق العامل يـودّ أن يلاحـظ            .  على توافر الائتمانات وتكلفتها    سلبا
 علـــى المـــستحقات التعاقديـــة، تماشـــيا مـــع توصـــيات دليـــل المعـــاملات  إلا لا تنطبـــق الاتفاقيـــة
  .يضا ينطبق مشروع القانون النموذجي على المستحقات غير التعاقدية أ بينماالمضمونة،
لـضمان عـدم تنـاقض      ينبغـي    أن يلاحظ أنَّـه      يودّ إلى ذلك، فلعلَّ الفريق العامل       وإضافةً  

ــشامل بخــصوص المعــاملات المــضمونة       ــوظيفي والمتكامــل وال ــهج ال ــانون النمــوذجي مــع الن الق
ــه في   ، أن )١١٢‐١٠١انظــر الفــصل الأول، الفقــرات   (دليــل المعــاملات المــضمونة الموصــى ب
مـشروع القـانون النمـوذجي طريقـة اقتـصادية لتنفيـذ توصـيات              أن  ) أ: (يلـي مـا   يوضح التعليق   
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الـسلع والمعـدات والمخـزون      ( بـشأن الموجـودات التجاريـة الأساسـية          دليل المعـاملات المـضمونة    
أن مـن المحبَّـذ أن   ) ب(؛ و دليل المعـاملات المـضمونة    عن  به  ، من دون الاستعاضة     )والمستحقات

ذ جميع توصيات دليـل المعـاملات       نفِّ تُ أنالمتكامل والشامل ومن ثمّ      الدول النهج الوظيفي و    تتبع
 أي  طالمـا لم تكـن لـديها       الخاصـة بموجـودات معيّنـة، علـى الأقـل            التوصـيات المضمونة، بما فيهـا     

ــواع مــن الموجــودات     ــة في هــذا  قواعــد بــشأن الحقــوق الــضمانية في هــذه الأن  أو قواعــد حديث
  .الشأن

 أن يلاحظ، علاوة على ذلك، أن الخيار باء يُقصد بـه تجـسيد              لعلّ الفريق العامل يودّ   و  
السياسة نفـسها الـتي يجـسدها الخيـار ألـف علـى نحـو اقتـصادي أكثـر، أي مـن خـلال الإشـارة                          

ينفـي  وهذا النهج من شـأنه أن       .  والمستحقات اتبصورة مباشرة إلى السلع والمعدات والمخزون     
  . فيهالواردةا والتعاريف ذات الصلة ٣الحاجة إلى الفقرة 

لعلّه يودّ أن ينظر في مـدى ملاءمـة   فوإذا ما قرر الفريق العامل الاحتفاظ بالخيار ألف،         
 الفكرية نقـدا واسـتخدم البـائع        الممتلكاتفعلى سبيل المثال، إذا بيعت      ). ي (٣الفقرة الفرعية   

ــشراء مخــزون،   ــة ل ــدات النقدي ــسوفالعائ ــذ يكــون المخــزون   ف ــدات   عندئ ات الممتلكــمــن عائ
أن ينظـر  يـودّ  الفريـق العامـل   لعـل  ،  )ي (٣وعلى عكس ما تنصّ عليه الفقرة الفرعية        . الفكرية

في ضرورة انطباق مشروع القانون النموذجي على المخـزون حـتى إذا كـان هنـاك قـانون آخـر                    
 تــسجيل يــشترط مــثلاكــأن لا قاصــرا القــانون الآخــر مــتى كــان علــى الأقــل (يــشمل المخــزون 

وعـلاوة علـى ذلـك، وكمـسألة عمليـة، سـوف            ).  العام للحقوق المضمونة   إشعار لدى السجل  
الدائن المضمون الذي يقـدِّم ائتمانـا إلى المـدين مقابـل حـق ضـماني                ) ي (٣ الفقرة الفرعية    تُلزم

مـا إذا كانـت الموجـودات المرهونـة متأتيـة مـن            لمعرفـة   تحرّيات  بأن يجري   في موجودات مرهونة    
وتلـك القاعـدة مـن شـأنها زيـادة          . لمشروع القانون النمـوذجي   خاضعة  غير  عائدات موجودات   

  .]تكلفة الائتمان أو الحدّ من توافره
    

    التعاريف  - ٢المادة 
  :لأغراض هذا القانون  
يعــني الـدائن المــضمون الــذي يملــك  " الـدائن المــضمون بحــق ضـماني احتيــازي  "  )أ(  

ــا  الوحــدوي البــائع أو المــؤجر  ويــشمل هــذا المــصطلح في ســياق النــهج   . حقــا ضــمانيا احتيازي
  التمويلي المحتفظ بحق الملكية؛
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يعـني حقـا ضـمانيا في سـلع أو معـدات أو مخـزون               " الحق الضماني الاحتيازي  "  )ب(  
يــضمن الالتــزام بــسداد أي جــزء لم يــسدّد مــن ثمــن شــراء الموجــودات أو يــضمن التزامــا آخــر   

  ؛معقودا أو ائتمانا مقدَّما على نحو آخر لتمكين المانح من احتياز الموجودات
  ي يُحال إليه مستحق؛يعني الشخص الذ" المُحال إليه"  )ج(  
تعني إنشاء حق ضماني في مستحق يضمن سداد التزام أو الوفاء بـه             " الإحالة"  )د(  

على نحو آخر، بما في ذلك النقـل التـام للمـستحق، مـن دون أن يعـاد توصـيفه باعتبـاره معاملـة                        
  مضمونة؛
  يعني الشخص الذي يُحيل مستحقا؛" المحيل"  )ه(  
تعـــني موجـــودات ملموســـة مرتبطـــة ماديـــا " قولـــةملحقـــات الموجـــودات المن"  )و(  

  بموجودات ملموسة أخرى ولكنها لم تفقد هويتها المستقلة؛
تعــني موجــودات ملموســة مرتبطــة ماديــا " ملحقــات الممتلكــات غــير المنقولــة"  )ز(  

بممتلكــات غــير منقولــة إلى حــد يجعــل قــانون الدولــة الــتي توجــد فيهــا الممتلكــات غــير المنقولــة  
  تلكات غير منقولة، رغم أنها لم تفقد هويتها المستقلة؛يعاملها كمم

مـصطلح  يحـيط علمـا بحـذف       لعلّ الفريق العامـل يـودّ أن        : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
)  الموجــودات الــتي لا يعالجهــا مــشروع القــانون النمــوذجيوســائر أنــواع" (الحــساب المــصرفي"

ــل   لأن هــذه " جــراءات الإعــسار إ"و" حــوزة الإعــسار "و" محكمــة الإعــسار "ومــصطلحات مث
عادة ما تكون معرَّفة في قوانين أخرى للدولـة المـشترعة ولـيس في قانونهـا الخـاص                  المصطلحات  

  .]بالمعاملات المضمونة
يعني دائنا للمانح ينافس دائنا آخر للمـانح لـه حـق ضـماني              " المطالب المنافس "  )ح(  

  : هذا الآتيفي موجودات مرهونة مملوكة للمانح، ويشمل
سـواء بوصـفها    ( آخر لديه حق ضماني في نفس الموجودات المرهونـة           أي دائن   ‘١‘  
  ؛)وجودات مرهونة أصلية أو عائداتم
ــذي احــتفظ بحــق         ‘٢‘   ــا ال ــة ذاته ــويلي للموجــودات المرهون ــؤجر التم ــائع أو الم الب

  ملكيتها؛ 
  ونة؛آخر للمانح لديه حق في نفس الموجودات المرهأي دائن   ‘٣‘  
  عسار في إجراءات إعسار المانح؛ممثل الإ  ‘٤‘  
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بمـا في  (أي شخص يشتري الموجودات المرهونة أو تُنقل إليه تلك الموجـودات         ‘٥‘  
  ؛)ذلك مستأجرها أو المرخص له باستخدامها

تعني السلع التي يستخدمها المـانح أو ينـوي اسـتخدامها           " السلع الاستهلاكية "  )ط(  
  لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛

يعني الشخص الذي يتعين عليه الوفاء بـالتزام مـضمون، وهـو يـشمل        " المدين"  )ي(  
وقــد يكــون المــدين أو لا يكــون هــو الــشخص . الملتــزم الثــانوي، مثــل كفيــل الالتــزام المــضمون

  الذي ينشئ الحق الضماني؛
يعــني الــشخص المــسؤول عــن ســداد المــستحق، ويــشمل    " المــدين بالمــستحق"  )ك(  

  ر مسؤول ثانويا عن سداد المستحق؛الكفيل أو أي شخص آخ
تعــني الموجــودات الملموسـة أو غــير الملموســة الخاضــعة  " الموجـودات المرهونــة "  )ل(  

  ويشمل هذا المصطلح أيضا المستحق الذي خضع للنقل التام؛. لحق ضماني
تعــني الموجــودات الملموســة الــتي يــستخدمها الــشخص في تــشغيل   " المعــدّات"  )م(  
  منشأته؛
غـــير (يعـــني حـــق المـــؤجر في موجـــودات ملموســـة " الإيجـــار التمـــويليحـــق "  )ن(  

تكـون موضـع اتفـاق تـأجيري يقـضي      ) الصكوك القابلة للتداول أو المـستندات القابلـة للتـداول       
  : يلي في نهاية الإيجاراممأي بحدوث 
  يصبح المستأجر تلقائيا مالك الموجودات التي هي موضوع الإيجار؛   ‘١‘  
 ثمــنالمــستأجر أن يمتلــك الموجــودات بــدفع مــا لا يزيــد عــن يكــون في إمكــان   ‘٢‘  

  ؛ لهارمزي
  .قيمة رمزيةسوى  للموجودات لا يتبقى  ‘٣‘  
شر إليـه اسميـا   ويشمل هذا المصطلح اتفـاق الإيجـار مـع خيـار الـشراء لاحقـا، وإن لم ي ـُ                

  ؛‘٣‘أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘على أنه إيجار، شريطة أن يستوفي شروط الفقرة الفرعية 
يعني الـشخص الـذي ينـشئ حقـا ضـمانيا إمـا لـضمان التزامـه هـو أو                    " لمانحا"  )س(  

التزام شخص آخر، بما في ذلك المشتري من بائع محتفظ بحـق الملكيـة أو المـستأجر التمـويلي أو                    
  المحيل في عملية النقل التام لمستحق؛
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ار  في إجـراءات الإعـس     لهـا  أو الهيئـة، المـأذون       الشخـصية يعـني   " ممثل الإعـسار  "  )ع(  
، بمـا في ذلـك الشخـصيات أو الهيئـات الـتي             دير إعادة تنظـيم حـوزة الإعـسار أو تـصفيتها          تأن  ب

  ن بصفة مؤقتة لذلك الغرض؛تعيَّ
 غـير الموجـودات     أشـكال المنقـولات مـن     تعني كل   " الموجودات غير الملموسة  "  )ف(  

امـات أخـرى    الملموسة، وهي تشمل الحقوق غير الماديـة والمـستحقات والحقـوق في الوفـاء بالتز              
  غير المستحقات؛

 للبيـع أو الإيجـار في الـسياق         المحـتفظ بهـا   يعني الموجودات الملموسـة     " المخزون"  )ص(  
  ؛)قيد التجهيز (شبه المجهزة وكذلك المواد الخام والمواد المانحالمعتاد لعمل 

  تعني المعرفة الفعلية لا المعرفة الاستدلالية؛" المعرفة"  )ق(  
 الموجــودات الملموســة غــير النقــود الــتي تكــون   تعــبير يعــني" نــتجالكتلــة أو الم"  )ر(  

   معه هويتها المستقلة؛على نحو تفقدمرتبطة أو متحدة ماديا بموجودات ملموسة أخرى 
  يعني خطابا مكتوبا؛" الإشعار"  )ش(  
لعلَّ الفريق العامل يود أن يحيط علماً بأن التعليق سـوف           : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
، وكـذلك   "كتابـة موقّعـة   "و" كتابة" لمصطلحي    فيما يخص المعادل الإلكتروني    ٤ المادة    إلى يشير

  .]في مشروع دليل السجل" الإشعار"إلى مصطلح 
يعـني خطابـا مكتوبـا يحـدّد بـشكل معقـول المـستحق المحـال                " الإشعار بالإحالـة  "  )ت(  

   وهوية المحال إليه؛
م بـين    بالتعاقد، العقد المـبر    ة المنشأ تايعني، في سياق المستحق   " العقد الأصلي "  )ث(  

  ينشأ عنه المستحق؛الذي المحيل والمدين بالمستحق 
لموجـودات ملموسـة مـن قِبـل شـخص أو      فقـط  تعني الحيـازة الفعليـة      " الحيازة"  )خ(  

وكيــل لــذلك الــشخص أو موظــف لديــه، أو مــن قِبــل شــخص مــستقل يقــر بأنــه يحــتفظ بهــذه   
 لا تشمل الحيـازة غـير الفعليـة الموصـوفة بعبـارات مـن               وهي. الموجودات لصالح ذلك الشخص   

  قبيل الحيازة الاستدلالية أو الصورية أو الاعتبارية أو الرمزية؛
تعــني أفــضلية حــق الــشخص علــى حــق مطالــب منــافس في جــني    " الأولويــة"  )ذ(  

  المنفعة الاقتصادية لحقه الضماني؛
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وجودات المرهونـة، بمـا في ذلـك        تعني كل ما يُتلقى فيما يتعلق بـالم       " العائدات"  )ض(  
ما يُتلقى نتيجة للبيع أو غـيره مـن أشـكال التـصرف أو التحـصيل، أو تـأجير أحـد الموجـودات                       
ــة والمدنيــة، وأربــاح     المرهونــة أو التــرخيص باســتخدامه، وعائــدات العائــدات، والثمــار الطبيعي

ن وجـود عيـوب في أحـد        الأسهم، والأرباح الموزّعة، وعائدات التأمين، والمطالبـات الناشـئة ع ـ         
  الموجودات المرهونة أو تعرّضه للتلف أو الهلاك؛

يعني حقا في تقاضي التزام نقـدي، باسـتثناء حقـوق الـسداد المثبتـة               " المستحق"  )ظ(  
بصك قابل للتداول والحق في تقاضي العائدات المتأتية بمقتضى تعهّد مستقل والحـق في تقاضـي                

  الأموال المودعة في حساب مصرفي؛
يعني حق البـائع في سـلع أو معـدات أو مخـزون وفقـا             " حق الاحتفاظ بالملكية  "  )غ(  

مـن البـائع إلى     ) أو لا تنقـل بـلا رجعـة       (لترتيب مع المشتري لا تنقل بمقتضاه ملكية الموجودات         
  المشتري إلى أن يُسدَّد الجزء المتبقي من ثمن الشراء؛

حقـا ضـمانيا، بمـا في ذلـك المنقـول       يعني الدائن الذي يملـك      " الدائن المضمون "  )أ أ(  
  إليه في عملية النقل التام لمستحق؛

  يعني التزاما مضمونا بحق ضماني؛" الالتزام المضمون"  )ب ب(  
تعــني معاملــة تنــشئ حقــا ضــمانيا، بمــا في ذلــك، تيــسيرا   " المعاملــة المــضمونة"  )ج ج(  

  ه باعتباره معاملة مضمونة؛للإحالات المرجعية، النقل التام لمستحق من دون أن يعاد توصيف
يعني اتفاقا بين المانح والدائن، أيا كان شكله أو المـصطلح           " الاتفاق الضماني "  )د د(  

المستخدم للتعبير عنه، ينشئ حقـا ضـمانيا، بمـا في ذلـك، تيـسيرا للإحـالات المرجعيـة، الاتفـاق                    
  ونا؛على النقل التام لمستحق من دون أن يعاد توصيفه باعتباره اتفاقا مضم

يعـــني حـــق ملكيـــة في موجـــودات منقولـــة يُنـــشأ بالاتفـــاق " الحـــق الـــضماني"  )ه ه(  
ويضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر، بصرف النظر عما إذا كان الطرفان قد أسميـاه                  
حقا ضمانيا، بما في ذلك، تيسيرا للإحالات المرجعية، حق المنقول إليـه في النقـل التـام لمـستحق              

النـــهج إذا اتبعـــت الدولـــة المـــشترعة [ يعـــاد توصـــيفه باعتبـــاره حقـــا ضـــمانيا و،  مـــن دون أن
] الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز، الحقوق الضمانية الاحتيازية والحقـوق الـضمانية غـير الاحتيازيـة             

نهجـا غـير    حق الإيجار التمويلي إذا اتبعت الدولة المشترعة         حق الاحتفاظ بالملكية أو      ليسلكن  [
  ؛] تمويل الاحتيازوحدوي إزاء
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ــن أشــكال الموجــودات    " الموجــودات الملموســة "  )و و(   ــةتعــني كــل شــكل م   المنقول
  .، مثل السلع والمخزون والمعدّاتالمادية

لعلّ الفريق العامل يودّ أن يحيط علما بأن الإحـالات إلى           :  العامل إلى الفريق ملحوظة  [  
ونة في التعـاريف الـواردة في الفقـرات        النهجين الوحدوي وغير الوحدوي إزاء المعاملات المضم      

جــرى حــذفها لأنهــا لا تنــسجم مــع قــانون   ) غ(و) س(و) ن( و‘٢‘) ح(و) ب(و) أ(الفرعيــة 
ولعلّ الفريق العامل يودّ أن ينظر فيما إذا كانت هناك ضـرورة للإشـارة إلى النـهجين      . نموذجي

ــو     ــا هـــ ــوفين كمـــ ــدوي بـــــين معقـــ ــير الوحـــ ــدوي وغـــ ــراالوحـــ ــرة الأمـــ ــة  في الفقـــ   لفرعيـــ
  )].ه ه(

    
    استقلالية الطرفين  - ٣المادة 

يجوز للدائن المـضمون والمـانح أو المـدين، بالاتفـاق بينـهما، أن يخرجـا عـن أحكـام هـذا                        -١
مـا لم يُـنص علـى خـلاف ذلـك في      القانون المتعلقـة بحقـوق كـل منـهما والتزاماتـه أو أن يغيّراهـا            

  .١٤٦-١٣٤ و١٣٢-١٠٣ و٨٠ و٧٩ و٦٦ و٧ و٦المواد 
  .قوق أي شخص ليس طرفا فيهبحلا يمس ذلك الاتفاق   -٢

    
    الخطابات الإلكترونية  - ٤المادة 

 على عواقب لعدم    نصَّ هذا القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا أو           اشترطحيثما    -١
ــستوفى ذلــك الاشــتراط    ــة، يُ الخطــاب الإلكتــروني إذا كــان الوصــول إلى  باســتخدام وجــود كتاب

  .واردة فيه متيسّرا على نحو يتيح الرجوع إليها لاحقاالمعلومات ال
 نـصَّ  هذا القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع شخص ما أو  اشترطحيثما    -٢

علـى  على عواقب لعدم وجود توقيع، يُستوفى ذلك الاشـتراط فيمـا يتعلـق بالخطـاب الإلكتـروني                  
  :النحو التالي

 هويـة الـشخص المعـني وبيـان نيـة ذلـك الـشخص               استُخدمت طريقـة لتعـيين    إذا    )أ(  
  فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ 

  : تتصف بأي مما يليكانت الطريقة المستخدمةوإذا   )ب(  
 بها بقدر مناسب للغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو          موثوقأنها طريقة     ‘١‘  

  ا فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أُرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بم
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ــة    ‘٢‘   ــا طريق ــة إضــافية، أوفــت       أنه ــة بأدل ــا أو مقترن ــا، بحــد ذاته ــا أنه ــد ثبــت فعلي ق
  .من هذه المادة) أ (٢بالوظائف المبينة في الفقرة الفرعية 

ــق العامــل ملحوظــة[   ــودّ  :  إلى الفري ــق العامــل ي ــق   لعــلّ الفري ــه فيمــا يتعل  أن يلاحــظ أن
اتفاقيــة الأمــم  مــن ٩ مــن المــادة ٣ و٢ التعليــق إلى الفقــرتين ، ســوف يــشير٤بمــضمون المــادة 

  .]المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
 


